المحكمة الاتحادية العليا
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جلسة الخميس الموافق 26 من مارس سنة 2026
برئاسة السيد القاضي / د.إبراهيم عبيد على آل على "رئيس الدائرة"
 وعضوية السادة القضاة / الطيب عبد الغفور عبد الوهاب ومفتاح سليم سعد لعبيدى.

(    )

الطعن رقم 1724 لسنة 2025 جزائي

(1- 4) حكم "تسبيب الحكم: تسبيب الحكم بالإدانة: القصور في التسبيب". جريمة "جريمة البلاغ الكاذب: أركانها". محكمة "محكمة الموضوع: سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب".
(1) الحكم بالإدانة. يجب أن يتضمن بياناً مفصلاً للواقعة المستوجبة للعقوبة بأركانها وظروفها والأدلة المستمدة منها والأسانيد القانونية التي بُنى عليها والمنتجة له. علة ذلك. لتمكين الوقوف على مسوغات ما قضى به.

(2) إفراغُ الحكم في عبارات مجملة معماة. يُعد قصور في التسبيب يمنع محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون.
(3) جريمة البلاغ الكاذب. تتحقق بتوافر خمسة أركان. ماهيتها. فعل الإبلاغ وكذب الواقعة المبلغ عنها وكونها تستوجب العقوبة قانوناً وأن يكون البلاغ قد وُجه إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية بالإضافة إلى القصد الجنائي المتحقق بعلم المُبلغ بكذب الواقعة ونية الإضرار بالمُبلغ ضده. استخلاص القصد الجنائي يُعد من سلطة محكمة الموضوع شريطة بيان الحقيقة التي اقتنعت بها بأسباب سائغة.
(4) قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب دون بيان وقائع الدعوى وأركان الجريمة والأدلة التي استندت عليها. قصور في التسبيب يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون مما يوجب نقضه. 
(الطعن رقم 1724 لسنة 2025 جزائي، جلسة 26/3/2026)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- المقرر - في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها بها وأن يثبت القاضي في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة بتحديد الأسانيد والحجج المبني عليها حكم الإدانة والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. 
2- المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن إفراغ الحكم في عبارات مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من وجوب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم.
3- المقرر - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الاتحادية العليا - أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة:- أولها الإبلاغ وثانيها أن يكون الأمر المبلغ عنه يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو مجازاته إدارياً وثالثها أن يكون البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ وخامسها توفر القصد الجنائي الذي يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها ونيته الإضرار بمن أبلغ في حقه، وأن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوفر متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع وكانت نيته تنصرف إلى الكيد والإضرار بالمبلغ ضده وأن استخلاص القصد الجنائي في الجريمة متروك لمحكمة الموضوع متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها بأسباب سائغة.
4- لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب دون أن يبين وقائع الدعوى وأركان الجريمة واكتفى بالقول "وحيث إن الاتهام المسند للمتهم قد ثبت بحقه من أقوال الشاكي والقضايا التي حكم فيها لصالح المجني عليه بمحضر الاستدلالات وإنكار المتهم أمام المحكمة هي محاولات للإفلات من العقاب ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وتبين بأن البلاغ كاذب الأمر الذي يتوجب إدانته عملا بالمادة (213) من قانون الإجراءات الجزائية مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 وعقابه طبقا للمادة (324/1) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (14) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية"، وكان ما أورده الحكم المطعوم فيه ومن قبله الحكم الابتدائي لبيان توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن قد جاء مشوباً بالإبهام والإجمال والغموض ولا يبين منه تحقق أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وذلك لعدم تعرض الحكم المطعون فيه لبيان توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن ولم يناقش ثبوتها من حيث الواقع والقانون مما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
المحكمة
__________
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ سابق على 9/4/2025 بدائرة .......: - 

- أبلغ كذباً الجهة الإدارية (الشرطة) بواقعة خلافاً للحقيقة مع علمه بذلك من أنه قام بإبلاغهم بأن الواقعة محل البلاغ الذي يريد تقديمه ضد الشاكي/ ....... حدثت في إمارة ....... لكي يقوم بفتح البلاغ بينما بالفعل حدثت الواقعة في إمارة ..... وهو يعلم ذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت معاقبته بالمادة 324 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

وبجلسة 22/5/2025 قضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم الطاعن مبلغ خمسة آلاف درهم عن الاتهام المسند إليه وإلزامه بأداء الرسوم القضائية وأمرت بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

استأنف المحكوم عليه (الطاعن) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1084 لسنة 2025، وبجلسة 22/9/2025 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

 لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فأقام عليه طعنه الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعن ومصادرة مبلغ التأمين. 

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق والمستندات علاوة على تناقضه مع الواقع، ويدفع الطاعن بعدم اختصاص محاكم إمارة ....... محلياً بنظر الدعوى لكون الحكم القاضي ببراءة المجني عليه صادراً عن محاكم ... في شأن البلاغ المقدم للسادة/ شرطة .... والذي ارتكن إليه الحكم المطعون فيه في قضائه ويدفع بانتفاء قيامه بالتبليغ عن أية واقعة أو حتى المثول أمام الشرطة في إمارة ... من أجل هذا الغرض أو علمه بأية تبليغات - في تاريخ التبليغ - لثبوت أن المبلغ هو مكتب المحاماة وكيل الطاعن، ويدفع بانتفاء الصفة غير الشرعية عن فعل الإبلاغ بما يجعله مباحاً كما يدفع بانتفاء أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن لحقيقة قيام المجني عليه بفتح ذات البلاغ بذات الوقائع وذات الاتهام مستخدماً ذات حكم البراءة الصادر عن محاكم .... الذي ارتكن إليه الحكم المطعون فيه في قضائه بالإدانة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 

وحيث إن النعي سديد ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها بها وأن يثبت القاضي في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها الجريمة بتحديد الأسانيد والحجج المبني عليها حكم الإدانة والمنتجة له سواء من حيث الواقع أو القانون ولكي يحقق الغرض يجب أن يكون في بيان مفصل جلي بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به. وأن إفراغ الحكم في عبارات مجملة لا يتحقق به الغرض الذي قصده الشارع من وجوب تسبيب الأحكام، ولا يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم. كما أنه من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن جريمة البلاغ الكاذب تقوم بتوافر أركان خمسة:- أولها الإبلاغ وثانيها أن يكون الأمر المبلغ عنه يستوجب عقوبة فاعله جنائياً أو مجازاته إدارياً وثالثها أن يكون البلاغ إلى السلطة القضائية أو الجهة الإدارية ورابعها ثبوت كذب البلاغ وخامسها توفر القصد الجنائي الذي يتكون من عنصرين هما علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها ونيته الإضرار بمن أبلغ في حقه، وأن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يتوفر متى كان المبلغ عالماً بكذب الوقائع وكانت نيته تنصرف إلى الكيد والإضرار بالمبلغ ضده وأن استخلاص القصد الجنائي في الجريمة متروك لمحكمة الموضوع متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها بأسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي والذي أحال إليه الحكم المطعون فيه أنه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب دون أن يبين وقائع الدعوى وأركان الجريمة واكتفى بالقول "وحيث إن الاتهام المسند للمتهم قد ثبت بحقه من أقوال الشاكي والقضايا التي حكم فيها لصالح المجني عليه بمحضر الاستدلالات وإنكار المتهم أمام المحكمة هي محاولات للإفلات من العقاب ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وتبين بأن البلاغ كاذب الأمر الذي يتوجب إدانته عملا بالمادة (213) من قانون الإجراءات الجزائية مرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022 وعقابه طبقا للمادة (324/1) من قانون الجرائم والعقوبات والمادة (14) من القانون رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية"، وكان ما أورده الحكم المطعوم فيه ومن قبله الحكم الابتدائي لبيان توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن قد جاء مشوباً بالإبهام والإجمال والغموض ولا يبين منه تحقق أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها وذلك لعدم تعرض الحكم المطعون فيه لبيان توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن ولم يناقش ثبوتها من حيث الواقع والقانون مما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون على وجهه الصحيح مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
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